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  : ملخص

�ــدف هــذه الدراســة إلى دراســة الطبيعــة القانونيــة لعقــد التــأجير التمــويلي الــذي يعتــبر مــن العقــود القانونيــة  

ــنهج الوصـــفي  ــة المـ ــتخدمت في هـــذه الدراسـ ــد اسـ ــيم أحكامهـــا، وقـ ــرع الأردني  بتنظـ ــتي أخـــذ المشـ ــة الـ الحديثـ

أن نظام التأجير التمويلي يعمل على  والمنهج التحليلي، والمقارن، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث

تحسين ميزان المدفوعات للدولة في حالة الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز توصيات الدراسة: تنقية القانون من 

  جميع النصوص السالبة لحقوق أطراف عقد التأجير التمويلي في حال فسخ العقد.

  ة.�جير تمويلي، عقد الليزنغ، التسجيل والنشر، العقود الرضائيالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
This study aims to examine the legal nature of the financial leasing contract, 

which is considered one of the modern legal contracts that the Jordanian legislator 

has regulated. Among the most prominent recommendations of the study: 

purifying the law from all texts that deprive the rights of the parties to the 

financial leasing contract in the event of contract termination. 

Keywords: Financial; Leasing; Registration; Publication; Consensual Contract. 
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  المقدمة .  1

المؤقت  نظَّ     التمويلي  التأجير  قانون  بموجب  التمويلي  التأجير  قانون  أحكام  الأردني  المشرع  م 

يتعلق    م, بعد أن دعت الحاجة إلى سنِّ 2002) لسنة  16وتعديلاته رقم ( ة  همَّ اقتصادية مُ   بمسألة قانون 

حياة  على  القانوني  الأثر  ولها  العربية حديثاً  البلاد  إلى  وانتقلت   ، عالمياً  تزاولها  المال  أصبحت مؤسسات 

الأفراد والمؤسسات ؛ بعد أن زادت مخاطر مصادر التمويل التقليدية التي �دد مؤسسات التمويل ، وكان  

والتجارة في الصناعة  تناسب المشروعات  لوزارة  الدور �لبحث عن وسائل تمويل  المملكة الأردنية الهاشمية   

لقانون   مشروع  �عداد مسودة  فقامت  الاستثمارية  بمطالبها  الوفاء  عن  العادية  التمويل  تعجز وسائل  التي 

التمويلي  والتأجير  المنقولة  الأموال  سجل  بتنظيم  الخاصة  التعليمات  صدور  بعد  التمويلي   لسنة    التأجير 

رقم    2002 الصفحة  على  رقم    3393والمنشورة  العدد  بتاريخ    4556من  الصادر  الرسمية  الجريدة  من 

م الذي ما لبث بعد سنوات قليلة  أن وافق 2002م الذي خرج بقانون مؤقت في عام  16/7/2002

بقانون دائم يح بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه  ليخرج  التشريعي الأردني  ) 45مل الرقم ( عليه ا�لس 

  . م 2008لسنة 

  مشكلة الدراسة  2.1

ردني من خلال البحث بمسألة  هامة تتلخص مشكلة الدراسة في ابراز مواد القانون التأجيري الأ

وما لهذا العقد من �ثير   ،ردني  من المسائل القانونية التي  تتعلق �لطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي الأ

تي يقوم عمال القانونية والاقتصادية الَّ العقد وما يتعلق بما يحقق الاستمرار في مجال الأطراف  أ على حقوق و 

التمويلي وقد حاولت من خلال هذ التأجير  القانونية  لهذا    أن  الدراسة  ه�ا  مشروع  الطبيعة  ببيان  اقوم 

التأجير التمويلي  العقد مع عمل دراسة تحليلية قانونية قدر الامكان لأ القانون كون فكرة  هم مواد هذا  

القانونية أي �ستعمال   والملكية  الاقتصادية  الملكية  بين  الفصل  على  . الأمنفعة  تقوم  تملكه  دون  مع صل 

المعالم لعقد التأجير التمويلي ،  وضع أطر محددة  ومدونة علمية ، ونماذج تطبيقية قابلة للتطبيق  وواضحة  

  لقانون التأجير التمويلي الأردني .  ور في النصوص القانونية الناظمةوبيان أوجه القص

  أسئلة الدراسة  3.1

سئلة الفرعية اضافة الى السؤال الرئيس للدراسة وهو  تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن مجموعة من الأ

  لة الآتية : جابة على الاسئ بيان الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي ، وذلك من خلال الإ

 ما هو المقصود �لتأجير التمويلي ؟  . 1
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 ما هي جوانب القصور التشريعي في قانون التأجير التمويلي الأردني؟  . 2

 ما هي الطبيعة القانونية الناظمة لعقد التأجير التمويلي ؟  . 3

 ما مدى كفاية الاحكام القانونية الموجودة في القانون لمعالجة المشاكل المترتبة عليه ؟  . 4

  ؟ راكز القانونية لأطراف عقد التأجير التمويلي  ما هي الم . 5

  أهمية الدراسة  4.1

التي   العلمية من ذات الأهمية  الدراسة  أهمية هذه  التمويلي�ا    يحظىتنبع  التأجير  العالم    عقد  في 

  رؤية شاملة للطبيعة القانونية الخاصة التي يتمتع �ا هذا العقد وفقاليوم ، وفي كو�ا سَتُسهم في إبراز صورة 

والمؤسسات   والشركات   ، الأفراد  وحاجات  متطلبات  مع  يتلاءم  الأحكام    الماليةبما  مشروعية  و�صيل   ،

وحمايتها  ، وتنظيم الأحكام المتعلقة به ، والأنشطة الابتكارية في هذا الميدان  بعقد التأجير التمويليالمتعلقة 

   .، وكذا على  الحقوق المرتبطة به   

  دراسة أهداف ال 5.1

 أهمها: من   الأهداف لعلَّ عالجت هذه الدراسة العديد من 

ردني مع عمل  لبيان النظام القانوني والطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي في القانون الأالسعي   . 1

  القانون. هذا التحليل القانوني اللازم لإبراز معالم 

  لمواد القانون التأجيري .  التي رافقت التنظيم القانوني التشريعيكشف مواطن القصور  . 2

ذلك   بحاث والدراسات التي تناقش النظام القانوني لعقد التأجير التمويلي ولعل مردَّ قلة المراجع والأ . 3

التي هو عليها في الاردن عام    أنَّ  الحالية  بصورته  القانون ظهر  يعدل حتى   م2008هذا  ، ولم 

  حينه . 

تناولها والاستفادة    . 4 القانوني  العلم  تسهل على طالب  ترتيب متفرقات الموضوع في دراسة واحدة 

 بحاثه ودراساته .  أمنها في  

مراجعة   . 5 إلى  وتحتاج  قديمة  أصبحت  دراسات سابقة  الموضوع في ظل  دراسة جوانب هذا  إعادة 

  مخرجا�ا وتوصيا�ا  
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  معوقات الدراسة  6.1

  ابرزها : من  لعلَّ  الدراسةلال اعداد هذه هناك عدة معوقات واجهتني خ 

معظم الدراسات والأبحاث قديمة في هذا ا�ال مما نحتاج إلى إعادة دراسة الطبيعة القانونية لعقد   . 1

 التأجير التمويلي من جديد ، والخروج بتوصيات ونتائج جديدة . 

  الأردن.  قلة الابحاث والدراسات التي تعالج موضوع التأجير التمويلي على مستوى  . 2

ردني وعدم ترابط المواد التي نظمته بسبب طبيعة الحياة الاقتصادية  تشعب الموضوع في القانون الأ  . 3

  الأردن. في 

  خطة الدراسة   7.1

  تضمنت خطة الدراسة تقسيم الدراسة على النحو الآتي :  

  .مقدمة الدراسة والاطار النظري لها . 1

  . مفهوم عقد التأجير التمويلي . 2

  . الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي الأردني .3

  . حقوق والتزامات اطراف عقد التأجير التمويلي  .4

  .  . الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل عقد التأجير التمويلي وانقضائه5

ــــة6   والنتائج والتوصيات   .الخاتمـ

  منهجية الدراسة  :   8.1

على   الدراسة  هذه  منهجية  منهجية    اأ�ساس  أتقوم  تركزت  فقد  و�لتالي  تحليلية  قانونية  دراسة 

  الآتية: البحث على اتباع طرق البحث العلمي 

العلمي  1 البحث  مواد  :    المقارن.منهج  مقارنة  التمويلي  من خلال  التأجير  مع    قانون  الدراسة  موضوع 

  بعض القوانين العربية التي لديها مثل هذا النوع من القوانين . 

التأجير التمويلي بشكل عام،  قانون �ا  وذلك بوصف الأحوال التي مرَّ العلمي الوصفي : .منهج البحث 2

  ، وتوصيف المواد القانونية محل الدراسة .  والأسس والأحكام المتعلقة به
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جزاء الدراسة   أ. منهج البحث العلمي التحليلي : من خلال جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها  حسب  3

  علمي ضمن ثوابت البحث العلمي .  يلٍ والوصول الى تحل

  مفهوم عقد التأجير التمويلي  .  2

سأقوم بتوضيح لفكرة ونشأة عقد التأجير التمويلي،وتعريفه من الوجهة الاقتصادية  ه النقطة  في هذ

القانونية  توضيح    ،والوجهة  مع  وشروطه؛  وتوضيحها  مصطلحاته  أهم  وبيان  الاردني  المشرع  وتعريف 

  : الآتي مخصص لذلك قبل البحث في موضوع  البحث الرئيس وعلى النحو  بجزءالخصائص التي يتمتع �ا  

  نشأة عقد التأجير التمويلي     1.2

 ) التمويلي  التأجير  عقد  اLeasing Contractيعتبر  ابتدعه  ما  أهم  من  التمويلي )  لفكر 

الحديث، وقد بدأت قصته عندما اقتضت حاجة أحد أصحاب المصانع الأمريكية الصغيرة إلى ز�دة حجم  

مصنعه قد لا  استثماراته وز�دة إنتاج مواد غذائية لإجابة أوامر التصدير المتزايدة، وتبين لصاحب المصنع أنَّ 

إذا تمَّ  إ   يلبي الطلبات المعروضة ؛ إلا  نتاجية جديدة، وكونه لا يملك التمويل الكافي لشرائها شراء معدات 

فقد قاده تفكيره إلى إقناع نخبة من رجال الأعمال لتأسيس شركة لتمويل شراء المعدات و�جيرها، وفعلاً  

 limited Sates Leasing) وهي شركة 1952أسست أول شركة للتأجير التمويلي في أمريكا عام ( 

Corporation عات على  وأخذت  خيار ،  المستأجر  ومنح  لتأجيرها  تمهيداً  الإنتاج  آلات  شراء  قها 

  الانكلوسكسوني  ومن هنا بدأت الفكرة �لانتشار في بلدان القانون ،  )1(شرائها في �اية مدة عقد التأجير  

عام   فرنسا  عام    1957وفي   بريطانيا  عام   1960وفي  التنظيم  �ذا  المغرب  أخذت  العربية  الدول  وفي 

التمويلي المؤقت في الأردن عام  1984وثم في مصر عام    1965 للتأجير  قانون  أول    2002، وصدر 

الأردن    م ، أعدت وزارة الصناعة والتجارة في2002وفي عام  ،  م  2002) لسنة   16وهو القانون رقم ( 

)  ما لبث  2002لسنة    16مشروع قانون جديد  للتأجير التمويلي (قانون التأجير المؤقت وتعديلاته رقم  

قانون التأجير التمويلي تحت مسمى  م  2008اقر في ا�لس التشريعي وتمت المصادقة عليه بقانون عام    أن

  .  )2(م �17/8/2008ريخ  4924نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم ، و   2008لعام  45رقم  
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  تعريف عقد التأجير التمويلي 2.2

وتعريف   والقانونية  الاقتصادية  الوجهة  من  التمويلي  التأجير  عقد  بتعريف  الجزء  هذا  في  سأقوم 

  :  الآتيلهذا العقد وعلى النحو  المصريالمشرع الاردني ومقارنته بتعريف المشرع 

  تعريف عقد التأجير التمويلي من وجهة النظر الاقتصادية:  1.2.2

أسلوب تمويل يستخدم من أجل توفير الموارد المالية لشراء الأصول المختلفة إذ أنه عقد ايجار بين  

المؤجر والمستأجر يقوم من خلاله المستأجر �ستخدام الأصل والحصول على منفعة هذا الاستخدام مقابل  

صل ، والذي يمكن أن يكون أصلا منقولا كالآلات والمعدات ، والسيارات ، أو  ثمن يدفع لصاحب الأ

  )3(أصلاً غير منقول كالأبنية ، وغيرها  . 

  تعريف عقد التأجير التمويلي من الوجهة القانونية:   2.2.2 

ذلك العقد الذي بمقتضاه يمول أحد الأطراف مالاً لمصلحة الطرف الآخر ، ويحتفظ بملكيته دون  

  )4( لحيازة حتى تمام وفاء الطرف الآخر �قساط أصل التمويل وملحقاته . ا

( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب   (Lessor)وسيلة تمويل يقوم فيه المؤجر  أونظام تمويلي  وهو  

مستأجر   عن     (Lessor)من  تقل  لا  لمدة  استثماره  �دف  مستثمر)  الافتراضي 75(  العمر  من   %

للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) دورية، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى �اية العقد وامتلاك  

  )5( المستأجر لخيار شراء الأصل عند �اية مدة التأجير

اري الموحد الأمريكي التأجير التمويلي �نه ” �جير ) من التقنين التج Sec 103 – 2 Aعرفت المادة (و 

لا يقوم فيه المؤجر اختيار تصنيع أو توريد البضائع محل العقد، ولكن يتعاقد مع طرف �لث مورد؛ ليتملك  

  )6(  البضائع �دف �جيرها إلى المستأجر”.

بين المؤجر وا التمويلي �نه عقد  التأجير  القانون الإنجليزي عقد  إيجار أصول  كما عرف  لمستأجر يتضمن 

معينة يتم اختيارها من المورد أو �ئع بمعرفة المستأجر، ويظل المؤجر مالكا للأصول والمستأجر مستعملا لها  

  )7(.  مقابل أجرة معينة يتفق عليها خلال مدة العقد
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  تعريف عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني:   3.2.2

الأ المشرعّ  (عرف  �لمادة  التمويلي  التأجير  عقد  على  2ردني  القانون  من  تنظيمه    أنه)  يتم  عقد 

ردني عن تعريف المشرع المصري الذي وقد اختلف تعريف المشرع الأ،    )4(وابرامه وفقا لأحكام القانون.  

الأ المادة   في  رقم  عرفه  القانون  من  �دف    �نه  160/99ولى  المؤجر  من  تجهيزات   �جير  عمليات   :

لقاء ثمن متفق عليه تحدد شروطه عند  � جيرها مع الاحتفاظ بملكيتها شرط اعطاء المستأجر حق تملكها 

ردني لم يتطرق الى تعريف عقد التأجير التمويلي كغيره من التشريعات،  المشرع الأ أنَّ اجراء العقد، والملاحظ 

  بل عرفه بشكل مجرد وسطحي. 

  )5( يتعريف لبعض مصطلحات التأجير التمويل 3.2

هنالك بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعقود التأجير التمويلي المعروفة عالمياً والتي يمكن أن 

  :  تضيف مزيدا من التوضيح لمفهوم التأجير التمويلي وأهمها

ويسمى القيمة  : )market value of leased propertyالقيمة السوقية للأصل المستأجر ( -1

، ويمثل القيمة البيعية للأصل المستأجر في سوق حرة بين المؤجر والمستأجر   fair value)العادلة أيضا (

للأصل   المقدرة  الباقية  القيمة  نفسها  السوقية  القيمة  وتعتبر  الآخر،  على  احدهما  من  ضغط  دون 

  ). estimated residual value of leased propertyالمؤجر(

): وهي المدفوعات التي   Minimum rental payment(   الاستئجارالحد الأدنى لمدفوعات  -2

العقد   التمويلي والاحتفاظ �لأصل وإذا تضمن  التأجير  لعقد  نتيجة  للمؤجر  دفعها  المستأجر  يكون على 

  يضاف إليه قيمة الأصل المضمونة من قبل المستأجر في �اية مدة العقد.  فإنهحق الشراء التحفيزي 

3-  ) �لأصل  الاحتفاظ  للمحافظة  Executory costsتكاليف  اللازمة  الدورية  التكاليف  وهي   :(

  على الأصل المؤجر مثل الصيانة والتامين والضرائب وغيرها سواء دفعت من المؤجر أو المستأجر. 

): وهو حق من حقوق المستأجر بموجب عقد التأجير    Purchase optionخيار حق الشراء (  -4

  العقد بسعر يكون منخفضا عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل. يمنح المستأجر حق شراء الأصل في �اية 
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(المستأجر)    -5 التحفيزي  الشراء  الأصل   (Bargain purchase option)حق  شراء  :حق 

  )6(المستأجر في �اية العقد بسعر تحفيزي يقل كثيرا عن سعره العادل السائد آنذاك. 

  شروط التأجير التمويلي 4.2

المشرع قد اشترط تحقق  أنَّ ) من قانون التأجير التمويلي الاردني نجد 3حكام المادة رقم (أ�لرجوع الى 

  عدم شموله لخيار الشراء :  أوعقد �جيري تمويلي  وبغض النظر عن شموله  �نهشرطين ، حتى يوسم العقد 

  ف �جيره بموجب عقد التأجير . يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد �د أن . 1

بتمكين المستأجر من الانتفاع �لمأجور مقابل الايجار، الا    أن . 2 من الواضح أنه لكي    أنهيلتزم المؤجر 

  :   )7( الآتيةيكون التأجير تمويليا لا بد أن تتوفر فيه الشروط 

أن يقتصر التمويل على الأصول الرأسمالية �دف الاستثمار وليس الاستهلاك ويكون الأصل استثمار�   -1

منقول   غير  أو  كان  منقولاً  معيناً  والسلع    (Personal or Real)عينيا  الأصول  جميع  (ويشمل 

    )8(ثمار وأذو�ت الخزانة). الرأسمالية والمعدات، ولا يشمل الأوراق المالية والتجارية كالنقد والسندات والاست 

أن يكون الأصل المؤجر هو ضمانة التمويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجير، وان تعتبر دفعات    -2

  مقابل التأجير جزءا من ثمن الأصل المؤجر �لإضافة إلى أ�ا مقابل الانتفاع �لأصل. 

في �اية عقد التأجير    Purchase Optionحق المستأجر بتملك الأصل المؤجر(خيار الشراء )    -3

التمويلي  على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد  أو حقه في  

  المشاركة في قيمة بيع الأصل المؤجّر في �اية العقد ، أو الحق في تجديد العقد لفترة جديدة  . 

  ل المؤجر .% من العمر الافتراضي للأص 75أن لا تقل مدة العقد عن  -4

تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية للأصل عند إبرام    وأنأن يكون العقد غير قابل للإلغاء،    -5

التغطية عن   تقل  أو أن لا  إلى هامش ربح محدد،  توقيع 90العقد �لإضافة  السوقية عند  القيمة  من   %

  العقد  . 

  ؤجر. ملكية الأصل المؤجر تبقى وحتى �اية العقد �سم الم -6
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هنا   الأ  أنوالملاحظ  استعمال  المستأجر  عاد�ً على  استعمالا  المؤجرة  ، وحسب   وشخصياً   صل 

يستعمل المأجور استعمالا    أنصل عند ابرام العقد ، فيترتب على المستأجر  الغاية التي اعدت لها هذه الأ

لا يتجاوز   أنا الاستعمال  عاد� مع بذل عناية الرجل المعتاد في استعماله للأصل المؤجرة ، كما يقضي هذ

  )9(الحدود المألوفة لأي تجاوز للمألوف قد يؤدي للإفراط وسوء الاستعمال.

  خصائص عقد التأجير التمويلي   5.2

وتوضح مدى المزا�   مجموعة من الخصائص تميزه عن غيره من العقود ؛له  التأجير التمويلي    عقد

  التي يمنحها لأطرافه ولذلك فإنَّ عقد التأجير التمويلي الاردني يمتاز بما يلي: 

  الخيارات الثلاث المقررة للمستأجر وهي :   -1

  أوموال المؤجرة : حيث يجوز للمستأجر ان يعلن الى المؤجر عن رغبته في شراء المال المؤجر كله شراء الأ   

  فقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفين في العقد. بعضه ويتم الشراء و 

موال المؤجرة يمكنه تجديد عقد  : في حالة عدم رغبة المستأجر بشراء الأ  (Rent)يجار  تجديد عقد الإ   

  التأجير التمويلي �دف استمرار عملية الانتاج مرهّ أخرى  . 

   : المؤجرة  الاموال  العقد    رد  بتجديد  المستأجر  رغبة  عند عدم  المستأجرة   أوويكون هذا  الاموال  شراء 

  )10( .يجب أن يردها �لحالة المتفق عليها �لعقد  أنهفيفضل ردها الى شركة التأجير التمويلي، الا 

تدور حوله    -2 الذي  الاساسي  المحور  الاستثمار هي  تمويل   : الاستثمار  تمويل  عقد أمن وسائل  حكام 

  تأجير التمويلي.  ال

عقود   -3 مثل  الشخصي  الاعتبار  على   مبني  التمويلي  التأجير  عقد   : الشخصي  الاعتبار  عقود  من 

  لأنه يقوم على التراضي .    ؛الائتمان 

  الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي الأردني . 3

كونه الأساس الذي تقوم عليه  سأقوم ببيان الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي    الجزءفي هذا  

  :    الآتيطرافه وعلى النحو أ نظامه القانوني والقواعد التي يخضع لها وحقوق بيان  هذه الدراسة ، إضافة إلى
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  كوسيلة من وسائل الاستثمار الحديثة  أهمية قانون التأجير التمويلي 1.3

للاقتصاد  دعم  من  يحققه  وما  الحديثة  الاستثمار  وسائل  من  كوسيلة  القانون  هذا  لأهمية  نظراً 

   الجزء الوطني والتنمية وتحريك قطاع رأس المال وتوفير الحاجة لصغار المستثمرين، فقد رأيت أن أشير في هذا  

حي من  ؛  الاردني  القانون  في  التمويلي  التأجير  لعقد  القانونية  الجوانب  ؛  إلى  القانونية  وطبيعته  نظامه  ث 

  وحقوق والتزامات أطرافه على ضوء نصوص القانون الجديد. 

  الطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي  2.3

الذي وضعه المشرع الأ القانوني  النظام  الضروري  انطلاقا من دراسة  الليزنغ  �ت من  لعقد  ردني 

الحديث العقد  لهذا  القانونية  الطبيعة  في  العقود    البحث  �قي  مع  الاختلاف  أو  التشابه  أوجه  وبيان   ،

  الأخرى التي تنظم ا�الات العقدية بين الأفراد أو المؤسسات . 

فإنَّ   الاستثماراتبداية  تمويل  الى  الماسة  الحاجة  وليد  هو  الليزنغ  الأفراد لدى  المالية    عقد 

الانتاجيةالأو  المشاريع  وخاصة  استثمارا؛  شخاص  خلق  اجل  من  تطوير    أوجديده  مالية  ت  وذلك 

الاستثمارات القائمة  ، ويمر عقد الليزنغ في عدة مراحل تبدأ في بحث المستفيد طالب التمويل عما يحتاج  

معدات   لنفسه    أواليه من  الاموال وكأنه سيشتريها   تلك  مالكها عن  مع  تجهيزات او غيرها، ويتفاوض 

العرض الى البحث عن ممول لشراء تلك الاموال    ويحصل نتيجة لذلك على عرض  �لبيع ثم يتوجه بذلك

  و�جيرها له حيث تقوم �ذا الدور شركات الليزنغ المرخص لها وفقا للأصول القانونية. 

وافقت شركة الليزنغ يتم ابرام عقد الليزنغ ويقول الدكتور �در عبدالعزيز شافي  في كتابه عقد الليزنغ :  فإذا  

ان    إنَّ   " دون  التقليدية  العقود  من  مستمده  قواعد  عدة  من  خليط  هي  الليزنغ  عقد  تنظم  التي  القواعد 

التفاوض   العامة التي ترعى  القواعد  وعند الوصول للاتفاق تبرز  ،  تنحصر بعقد واحد ، ففي البداية تبرز 

ع هذا مع ظهور بعض القواعد القواعد التي ترعى عقد الايجار ، وفي النهاية تبرز القواعد التي ترعى عقد البي

  )11( ".التي تنظم عقد الوكالة والتعاقد لمصلحة  الغير

التأجير التمويلي �هتمام فقهاء القانون وذلك   الطبيعة القانونية لعقد  وقد حظيت مسألة تحديد 

الأستاذ  ن فهو لا يزال في طور التكوين وفي هذا يقول  لحداثة هذا العقد، إذ أنه لم تتحدد معالمه حتى الآ



  

  منذر عبد الكريم القضاة

                         

166 

 

الياس   : الدكتور  القانونية  الخاصة ببعض     أنَّ   "�صيف  القواعد  التمويلي  يجمع كثيرا من  التأجير  عقد 

العقود التي نظمها المشرع ولذلك اختلف الفقه في تحديد طبيعته القانونية بسبب تشابك العلاقات القانونية  

  . )12(فضلا عن حداثته  " الناشئة عنه وتداخل اكثر من شخصين او وجهتين في تنفيذه 

و�لرغم من أنّ المشرعّ الاردني نظمّ نشاطات عقد التأجير التمويلي، إلا أنه اقتصر تنظيمه على المشروعات  

العامة في مجال التأجير التمويلي �عتبارها من مؤسسات الائتمان مغفلاً بذلك تنظيم أحكام عقد التأجير 

  ا فيه ما يرون من شروط تحقق مصالحهم.  التمويلي، إذ أنه ترك العقد لحرية المتعاقدين حيث يمكن أن يضع

معرفة الطبيعة القانونية لعقد الليزنغ تقتضي تحليل التنظيم القانوني  لهذا العقد   أنَّ ولا بد من الاشارة هنا الى 

، وهذا تحديد مميزاته وتمييزه عن غيره من العقود مع بيان القواعد العامة التي يخضع لها هذا العقد    أجلمن  

  به في الفقرة القادمة من هذه الدراسة . ما سنقوم  

  لعقد التأجير التمويلي   النظام القانوني 3.3

على   والقضاء  الفقه  قانونية    أناستقر  قواعد  من  يتكون  التمويلي  التأجير  لعقد  القانوني  النظام 

للطرفين �لإيجار  أمستمده من   الملزم  الوعد   : قانونية مستقرة هي  قبل  يجار وو إ  ،الوكالة    ،نظمة  عد من 

المستفيد من   بيع في حالة اختيار المشروع  عقد  ببيع الاشياء المؤجرة الى المستأجر، واخيراً  المالية  المؤسسة 

  )13(العقد تملك الاشياء المؤجرة 

ضرورية   ومعدات  آلات  لاستخدام  تجاري  مشروع  المستثمر في  عند  التمويلي  التأجير  لعقد  الحاجة  تنشأ 

إلى  فيلجأ  التجاري،  نشاطه  على  للصرف  النقدية  السيولة  لتوفير  أو  لشرائها  أموالاً  يملك  ولا  للمشروع، 

مصدرها ونوعها، ويقوم  مؤسسة مالية أو شركة تمويل ويعرض عليها شراء ما يحتاجه من معدات وقد يحدد  

الممول بشرائها تمهيداً لتأجيرها للمستأجر ويكون للأخير حق استخدامها لغا�ت المشروع المنوي الاستثمار  

  )14( به ومن ثم إعاد�ا أو شرائها أو تملكها بنهاية العقد، وقد يطلب تجديد العقد بشروط جديدة. 

إبرام عقدين، العقد الأول ينبرم بين شركة التأجير التمويلي  فإذا تم الاتفاق على النحو السابق ذكره، ينبغي  

بين شركة   ينبرم  إيجار  عقد  الثاني هو  والعقد  التوريد)،  بعقد  (ويسمى هذا  المستأجر  الذي حدده  والمورد 
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التأجير والمستأجر أو المشروع المستفيد من استخدام المعدات اللازمة للمشروع ويسمى هذا بعقد التأجير  

  . التمويلي 

التمويلي   إنَّ  التأجير  اطار عقد  التي تخل في  �لعقود  القانونية المختصة  القواعد  بتطبيق  الاكتفاء 

نظراً  خاصة,  طبيعة  ذو  ايجار  عقد  هو  بل  فحسب  خاصه  ذاتيه  العقد  هذا  يعطي  ان  شأنه  من  ليس 

نستخلص أن عقد    و�لتالي،    )15(لاستخدامه في تحقيق اغراض مغايرة للمألوف في عقد الايجار العادي.  

مُ  معدات  �جير  على  ينطوي  التمويلي  المستأجر التأجير  إلى  �جيرها  لغاية  (الممول)  المؤجر  من  شتراة 

ثمن   لقاء  تملكها  خيار حق  المستأجر  إعطاء  مع  الضمان،  سبيل  على  بملكيتها  الاحتفاظ  مع  (المشروع) 

  متفق عليه عند إجراء العقد. 

    ) التي يخضع لها عقد التأجير التمويليgeneral provisionsالقواعد العامة(  4.3

  عقد التأجير التمويلي يخضع للقواعد العامة للعقود من حيث : 

شرط الرضا :  لما كان عقد الليزنغ من العقود الرضائية فهو يتطلب توافق ارادتي طرفي العقد وهما   -1

  .   )16( المؤجر والمستأجر

في عقد التأجير التمويلي تمكين المستأجر من الانتفاع �لشيء المؤجر لأنّ جميع   وجود المحل:  المحل -2

 )17(  التزاماته تتعلق �ذا الشيء. 

كان شخصا طبيعيا يجب توفر   فإذامعنو�    أو اهلية المتعاقدين :  قد يكون المستأجر شخصا طبيعيا   -3

يكون قد تم �سيسه   أنكان شخصا معنو� يجب  وإذاهلية اللازمة له لمباشرة التصرفات القانونية  الأ

 )18(وفقا للشكل الذي حدده القانون. 

يكون السبب مباحا    أنالسبب المشروع : غالبا ما يكون سبب عقد الليزنغ اسبا� اقتصادية ويجب   -4

بات حيث يترتب على عدم مشروعية السبب  يثبت عدم مشروعية السبب بكافة طرق الاث   أنالى  

 بطلان العقد بطلا� مطلقا. 

فإنَّ  -5 عامة  بصورة  التمويلي،  التأجير  عقد  رضائية  من  �لرغم  أن   الكتابة:   أوجبا  والتعامل  العرف 

   .)19( يكون هذا العقد مكتو�ً 
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والكتابة هي احدى وسائل الاثبات وليس لصحة تكوين العقد، وكما أن الكتابة في هذا النوع من العقود  

للأشياء   المالية  المؤسسة  بملكية  الاحتجاج  النشر  على  يترتب  حيث  والتوثيق  النشر  عملية  لإتمام  ضرورية 

العقد  تجاه دائني المستأجر وخلفه العام  كما  من شا�ا حماية الم ؤجر وذلك يمنع المستأجر من  موضوع 

التصرف أو التنازل عن هذه الآلات أو بيعها للغير حسن النية، وذلك لتعطيل المبدأ القانوني وهو الحيازة 

في المنقول سند الملكية، والذي لا ينطبق مع عقد التأجير التمويلي، فحيازة المستأجر للمعدات هي لغا�ت 

 نص عليه في العقد وعند �اية مدة العقد.   الاستخدام مع وجود خيار التملك إذا

وقد أوضحت المادة الثانية من قانون التأجير التمويلي الأردني ذلك عندما عرفت نشاط التأجير  

المؤجر  أموال  �ستخدام  وذلك  للمأجور،  تملكه  والمتضمن  المؤجر  يمارسه  الذي  الاستثماري  النشاط  �نه 

في   المأجور  ووضع  المقترضة  أو  لعقد الخاصة  وفقاً  به  والانتفاع  استعماله  من  لتمكينه  المستأجر  حيازة 

قبل المستأجر     التأجير التملك من  يشترط وجود خيار  التمويلي الأردني لم  التأجير  قانون  فإن  ، و�لتالي 

لغاية اعتبار العقد عقد �جير تمويلي، بل ترك ذلك لمبدأ سلطان إرادة الأطراف عند إبرام العقد بعكس ما  

(فع رقم  المؤقت  القانون  لعام  16ل  من  2002)  التأجير  للمستأجر حق  ترك  أخرى  أنه من جهة  إلا   ،

الباطن بشرط موافقة المؤجر الخطية على أن لا تتجاوز مدة التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الأصلي  

لمؤجر ان يتنازل عن  وينطبق على عقد التأجير من الباطن أحكام عقد التأجير التمويلي، و�لمقابل يجوز ل

حق  وهذا  التنازل،  على  السابقة  والالتزامات  �لحقوق  سار�ً  التأجير  عقد  ويبقى  �لث  لطرف  المأجور 

  مشروع. 

  حقوق والتزامات اطراف عقد التأجير التمويلي .4

مواد قانون التأجير التمويلي   أبرزفي هذا الجزء من هذا البحث والذي سيكون مخصصا لتحليل  

العقود    الاردني؛   وذلك من اجل ابراز فكره عقد التأجير التمويلي �عتباره عقد مسمى يختلف عن �قي 

  المسماة المشا�ة  ، ثم تمييزه بعنصر رئيس وهو حق المؤجر وحقوق والتزامات المستأجر. 
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 حق المؤجر ببيع أو رهن المأجور 1.4

القانون التأجيري من   السؤال الذي يرد هو حول ما أعطاه المشرع الاردني في المادة التاسعة من 

العقار المؤجر ووقع تحت الإفلاس،  المالك  فإذا رهن  المستأجر،  المأجور بموافقة  أو رهن  ببيع  للمؤجر  حق 

إذا اشترط العقد  خيار التملك عند    أفلا يشكل ذلك خطورة على حق المستأجر �لتملك في �اية مدة 

العقد؟؟. (  إبرام  المادة  (أ/18تعرضت  الفقرة  فنصت  المادة 2) لحالة تصفية المؤجر وإفلاسه،  ذات  ) من 

على وجوب تسليم المأجور للمصفي ويدخل المستأجر مع �قي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها  

المثل. أجر  بعد خصم  العقا  للمؤجر  رهن  أن  ارى  بشرط و�لتالي  إلا  مقبولاً  يكون  أن لا  المؤجر يجب  ر 

  واضح عند إبرام العقد ابتداءً. 

  حقوق والتزامات المستأجر 2.4

أحسن المشرع صنعاً في �ب حقوق والتزامات المستأجر عندما قرر حقاً للمستأجر �لرجوع على  

تأجر ليس طرفاً مباشراً في عقد المؤجر والمورد فيما يتعلق بجودة ونوعية الآلات والمعدات �لرغم من أن المس

أكدته  ما  وهذا  لمشروعه،  اللازمة  المعدات  نوع ومصدر  الأحيان  أغلب  يختار في  الذي  التوريد، لأنه هو 

) من القانون عندما نصت على مسؤولية المورد تجاه المستأجر كما لو كان المستأجر طرفاً في  1/أ/9المادة (

  في فسخ أو إ�اء عقد التوريد.  عقد التوريد، إلا أن ذلك لا يعني حقه

  حكام القانونية الخاصة بتسجيل عقد التأجير التمويلي وانقضائهالأ .5

 (register for recording the lessors) )20( تسجيل عقود التأجير بسجل قيد المؤجرين 1.5

أنَّ  أنواع المأجور ونصَّ   �لرغم من  التأجير الاردني قد تعرض �حكام خاصة لبعض  على   قانون 

طائلة  تحت  المختصة  التسجيل  دوائر  في  الخاصة  والمنقولات  �لعقارات  المتعلقة  التأجير  عقود  تسجيل 

انون  الق على خضوع العقار المؤجر للتشريعات ذات العلاقة في التسجيل والترخيص، إلا أنَّ  البطلان، ونصَّ 

لم يلزم شركة التأجير التمويلي �لحصول على الترخيص اللازم  لممارسة أعمالها ولم يحدد رأسمال هذا النوع  

الشكل القانوني اللازم لتسجيلها، فلا يعقل أن تسجل شركة تضامن برأسمال قدره (ألف    أومن الشركات  

ذلك   على  وز�دة  التمويلي،  التأجير  نشاط  وتمارس  ا  -دينار)  الإيجار   -لأخطروهو  عقود  تسجيل  فإن 



  

  منذر عبد الكريم القضاة

                         

170 

 

أمر  والتجارة هو  الصناعة  تنظيمها في وزارة  القانون على  التي نص  المنقولة  المأجورات  التمويلي في سجل 

) المادة  نص  بموجب  وذلك  القانون  1/أ/16اختياري  من  عدم  ،  )  والمستأجر  المؤجر  يستطيع  و�لتالي 

ية للتورط في كثير من الإشكالات القانونية، كما قد يصعب  تسجيلها وتوثيقها مما قد يدفع الغير حسن الن

  من إمكانية الإثبات عند نشوب أي نزاع بين الطرفين. 

  الا�ر القانونية المترتبة على تسجيل العقد في السجل    2.5

الاصل أنَّ قيد عقد التأجير في سجل العقود له أثر قانوني  هام حيث تعتبر البيا�ت المسجلة في  

هذا السجل حجة على الكافة ،  كما أنَّ  الهدف من التسجيل في سجل المأجورات المنقولة  هو متابعة 

أحوال المأجور من بيع أو رهن أو تنازل ومن حق الغير الاطلاع على ما هو متعلق �لمأجور المنقول وغير 

الفقرة (ج) من المادة ( لاطلاع على البيا�ت،  ) على حق الجمهور �1/أ/13المنقول، ففي حين نصت 

ونصت الفقرة (هـ) من ذات المادة على اعتبار المشتري للمنقول المأجور سيء النية إذا لم يراجع السجل في  

وزارة الصناعة والتجارة قبل الشراء، الا ان  المشرع جعل التسجيل في هذا السجل اختيار�ً وليس إجبار�ً  

تجاه الغير ، وهذا ما لا نتفق معه، وارى أن التسجيل �لسجل مما يترتب عليه عدم امكان الاحتجاج به  

المستأجر   ملكية  بعدم  العلم  للغير  يتيح  لا  التمويلي  التأجير  نشاط  وأن  سيما  إجبار�ً  يكون  أن  يجب 

لقاعدة طبقاً  المالك  أنه  ظنه  التي يحوزها ويستعملها وفي  الملكية    للعقارات  المنقول سند  أن      الحيازة في 

لى حق المؤجر بوضع ملصقات على تلك المنقولات تفيد ملكيته لها لا تكفي لدحض قرينة حسن النص ع

النية لدى الغير، وهذا ما دفع المشرع المصري إلى إصدار تشريع خاص يفرض نشر عقد التأجير التمويلي 

الصناعة  بوزارة  الخاص  السجل  ذلك في  تسجل  أن  التأجير  شركة  على  يتوجب  بحيث  خاص  سجل  في 

  والتجارة، وأن يكون التسجيل إجبار�ً وليس اختيار�ً  . 
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 )   Expiry of the financing lease contract(انقضاء عقد التأجير التمويلي  3.5

لأنه من اجل ختم  بحث الا�ر  ؛ قمت في هذا الجزء ببيان حالات انقضاء عقد التأجير التمويلي  

من بحث اسباب فسخ وانقضاء عقد التأجير    التأجير في السجل لا بدَّ القانونية المترتبة على تسجيل عقد  

  التمويلي الاردني حتى تكتمل الصورة الكاملة للطبيعة القانونية لعقد التأجير التمويلي. 

ورد أالمشرع قد  أنَّ �لرجوع إلى نصوص المواد المتعلقة �نقضاء عقد التأجير التمويلي في القانون الأردني نرى 

أو اتخاذ  ،    نذارٍ إلفسخ عقد التأجير بمعنى أنّ العقد يعدُّ مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى  حالات  

    )21( الآتية : إجراءات قضائية في أي من الحالات 

  في المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها في العقد .  عدم قيام المستأجر بسداد الاجرة المتفق عليها    -1

 استعماله لغاية غير مخصصة له.  أو ،  مخالف لشروط عقد التأجير بشكلٍ  ورالمأجاستعمال   -2

  �عمال صيانة والاصلاح للمأجور ضمن المدة المحددة في عقد الايجار.   المستأجر قيامعدم   -3

  خرى لفسخ عقد التأجير : أ  ) من نفس القانون بحالاتٍ 20كما جاءت المادة ( 

  للمستأجر من الانتفاع �لمأجور. عدم تمكين المؤجر  -1

      عدم قيام المؤجر �عمال الصيانة والاصلاح للمأجور ضمن المدة المعقدة في عقد التأجير.  -3

التمويلي في  التأجير  انقضاء عقد  مراد حالة اخرى من حالات  الدكتور  عبدالفتاح  المستشار  اورد   وقد 

الاردني المتعلقة بفسخ العقد بدون اللجوء الى القضاء في حالة   قانون التأجير المصري تشابه  مواد   القانون

  )22(لى شروط العقد. إ عدم دفع الاجر  استنادا 

  خاتمــة.6

لتمويل الاستثمارات في الأردن ومن خلال   المتاحة  القانونية  الوسائل  التمويلي من  التأجير  يعتبر 

قانون   أن نقول أنَّ   ونظامه القانوني  في القانون الأردني  لا بدَّ بيان مفهوم العقد التأجيري وطبيعته القانونية  

ارتفاع أثمان المعدات    التأجير التمويلي خطوة متقدمة نحو تعزيز الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال في ظلِّ 

معين كما   الإنتاجية الجديدة والمحددة بمشروع  للمشاريع  اللازمة  الإنتاجية الحديثة  على    قادر  أنهوالآلات 

وملائ  ووسائل حديثه  بطرق  التجاري  القطاع  وهو    مةتلبية حاجات  عام  بوجه  التجاري  النشاط  لتحويل 
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يعمل عل استقرار الاوضاع القانونية بجميع اطرافه , ولا يرتب اوضاعاً قانونية مخلة �لقواعد القانونية العامة  

الليزنغ هو عقد مسمَّ   أنَّ  ، وهذا يقود� الى   طبيعته القانونية عن �قي العقود المسماة    ى يختلف فيعقد 

  المشا�ة. 

   :النتائج

عقد التأجير التمويلي يعطي للمستفيد فرصة الحصول على الموافقة على تمويل مشروعه �سرع مما هو   . 1

  متبع حاليا في البنوك ومؤسسات توظيف الاموال.  

اقساطٍ    . 2 شكل  على  تسديدها  بتسديدها  المشروع  يقوم  التي  مُ   المبالغ  في  دَّ طوال  تدخل  لا  العقد  ة 

  ة في انجاح المشروع. مور المهمَّ عتبر من الأوهذا ي، الوعاء الضريبي للمشروع  

يعمل نظام التأجير التمويلي على تحسين ميزان المدفوعات للدولة في حالة الاستثمار الأجنبي ؛ كما     . 3

 . القومي  الاقتصاديلبي في مواده حاجات السوق المحلي مما ينعكس على 

تنظيم . 4 التمويلي  اقتصر  التأجير  قانون  في  الأردني  التأجير    المشرع  مجال  في  العامة  المشروعات  على 

التأجير التمويلي تنظيم أحكام عقد  بذلك  بشكل   التمويلي �عتبارها من مؤسسات الائتمان مغفلاً 

 أدق . 

   في ابرام العقد .ين لحرية المتعاقدبين أطرافه العقد المشرع الأردني في قانون التأجير التمويلي تنظيم ترك   . 5

    :التوصيات 

المشرع    . 1 مع   إلىحاجة  والتماشي  الاقتصادية  المستجدات  لمواكبة  فترة  القانون كل  بمواد  النظر  اعادة 

  متطلبات العصر الحديثة. 

  دقيق.  ردني بتحديد الخيارات المتاحة للمستأجر عند �اية مدة الايجار وبشكلٍ قيام المشرع الأ  . 2

جير التمويلي بشكل دقيق في نصوص مواد القانون حتى لا يساهم عدم تحديده  تحديد محل عقد التأ  . 3

  في ار�ك القضاء عند النظر في الدعاوى المتعلقة �ذا الموضوع . 

  طراف عقد التأجير التمويلي في حال فسخ العقد. أتنقية القانون من جميع النصوص السالبة لحقوق    . 4
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  شتبه في عدم مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية. حكام القانون من النصوص التي ي أتطهير   . 5

  تعديل بعض نصوص القانون المتعلقة بتحمل تبعة الهلاك من قبل المستأجر.    . 6

و   . 7 مواد  بتدريس  الدراسات أالتوجيه  لطلاب  البكالوريوس  مرحة  في  التمويلي  التأجير  قانون  حكام 

 القانونية. 

  

 : الهوامش. 7

يجــار التمــويلي في عقــد الإ أو) العقــود الدوليــة  عقــد الليزنــغ Leasing Contract) (2008(،  إليــاس �صــيف ،   )1

  .  4لبنان، ص –القانون المقارن ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  

 –عقــد التــأجير التمــويلي "دراســة مقارنــة"،  دار الــرأي للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،  بــيروت ، ) 2005، ز�د (ةحصــو  أبــو )2

 .  6لبنان، ص

 397) البنوك الإسلامية ، عمان ، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، ص2006خلف ، فليح حسن ( )3

، 2في القــــــانون الفرنســــــي ، ط دراســــــة نقديــــــة –) النظــــــام القــــــانوني للتـــــأجير التمــــــويلي 1998دويـــــدار ، هــــــاني محمــــــد (  )4

 10الإسكندرية ، مطبعة الاشعاع الفنية ، ص

 عثمان التكروري ، عقد التأجير التمويلي   )5

 .29  صعقد التأجير التمويلي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، )  2011( محمد عايد الشوابكة،  )6

ع الإشــارة إلى أحكــام الفقــه الإســلامي. دار وائــل عقد التأجير التمــويلي في القــانون الأردني مــ ) 2005( صخر خصاونة،  )7

 32 ، صللنشر والتوزيع، عمان  

خـــر : ارتبــاط الايجــاب الصــادر مــن احــد المتعاقــدين بقبــول الآ �نــه) مــن القــانون المــدني الاردني  العقــد 87عرفــت المــادة ( )8

  ا وجب عليه للآخر.  في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بم أثرهوتوافقهما على وجه يثبت 

 .9مصر، ص  –، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية الإيجار) الوجيز في عقد 2000سليم، عصام ( أبو )9

ــه  )10 ــن ، الفطافطـ ــات التطـــوير2009(، حسـ ــة ومتطلبـ ــة: التجربـ ــويلي في الـــدول العربيـ ــأجير التمـ  :rg .TTP(، ) ، التـ

WWW.@.wikipedia  (  

مــن عــدد الجريــدة  1644المنشور على الصــفحة  م2002في القانون التأجيري الاردني المؤقت لعام   هذه الشروط موجوده )11

 م.5/1/2002بتاريخ    4542الرسمية رقم  



  

  منذر عبد الكريم القضاة

                         

174 

 

 .23) ، الدار الجامعية، بيروت، صLeasing Contract، عقد التأجير التمويلي،()  2001(عبد العزيز، سمير ،   )12

 .25)، مصدر سابق، صctLeasing Contraعبد العزيز، سمير محمد،( )13

يجــارات ، مطبوعــات الــدار الجامعيــة، بــيروت، ) ، عقد الايجار  دراسة لأحكام قــوانين  الإ1984(، فرج ، توفيق حسن   )14

 .  42ص

 5لبنان، ص –عقد الليزنغ ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس  ، ) 2001(، شافي ، �در عبدالعزيز   )15

 .64مصدر سابق، ص،  )  �Leasing Contractصيف، الياس، ( )16

والتـــأجير  الانجليزيــة لقـــوانين البــووث الترجمــة )lease contract financing (، ) 2002(، مــراد، عبــد الفتـــاح  )17

 .  37التمويلي والنصوص العربية المقابلة لها،: شركة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر  الالكتروني، مصر، ص

 .30سابق، ص  مرجعحصوه، ز�د،  أبو )18

 37سابق ، ص مرجعسليم، عصام،   أبو )19

 .    52ص يجاري ، دار الفكر  العربي. القاهرة ،الإ الائتمانعقد ، ) 1994(، رضوان، فايز  )20

 .65سابق، ص  ، مرجع)  �Leasing Contractصيف، الياس،( )21

 وما بعدها.  65سابق، ص ، مرجع)  �Leasing Contractصيف، الياس، ( )22

 .44سابق، ص  مرجعحصوه، ز�د،  أبو )23

ولائحتــه التنفيذيــة  16/2001المعــدل �لقــانون  م،1995لســنة  95) مــن قــانون التــأجير التمــويلي المصــري رقــم 3المــادة ( )24

وقــانون التــأجير المصـــري في  الأردنيقــانون التـــأجير  أحكــامحيــث يوجـــد تشــابه واضــح بـــين 846/1995الصــادرة �لقــرار 

 هذا الخصوص.

 .  4924المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم    2008) لعام  45رقم (الأردني ) من قانون التأجير  20المادة ( )25

 :  107عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  مراد، )26

Expiry of the financing lease contract: The contract shall be revoked ex officio 

without judicial procedures, notification in the following cases. The lessor's 

discontinuance of rental payments at dates prescribed a ccording to the terms of 

the contract) .(Morad, Abd Fatah,2002, page107).  


